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  المرفق

 مـن   ٥ من المادة    ٤آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة            
البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة         

  )١١٠الدورة (والسياسية 
  أنبش

  *١٨٨٥/٢٠٠٩البلاغ رقم     
  )تمثلها المحامية تمار هوبكينس (كورينا هورفاث  :المقدم من

  صاحبة البلاغ  :ةيص المدعى أنه ضحشخلا
  أستراليا  :الدولة الطرف

تاريخ الرسـالة    (٢٠٠٨أغسطس  / آب ١٩  :تاريخ تقديم البلاغ
  )الأولى

 من العهد الدولي الخاص     ٢٨ة  ، المُنشأة بموجب الماد   إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان      
  بالحقوق المدنية والسياسية،

  ،٢٠١٤مارس / آذار٢٧ في وقد اجتمعت  
، المقدم إليها من كورينـا هورفـاث   ١٨٨٥/٢٠٠٩ من النظر في البلاغ رقم      وقد فرغت   

  بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
 جميع المعلومات الخطية التي أتاحتها لها صـاحبة الـبلاغ           اعتبارهاوقد وضعت في      

  والدولة الطرف،
  : ما يليتعتمد  

__________ 

السيد عياض بن عاشور، والسيد لزهاري بوزيـد،        : شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم          *  
يد كورنيليس فلينترمان، والسيد يوجي إواسـاوا،       والسوالسيد أحمد أمين فتح االله،      والسيدة كريستين شانيه،    

نومـان، والـسير نايجـل رودلي،       . والسيد جيرالد ل  زونكي زانيلي ماجودينا،     والسيد فالتر كالين، والسيدة   
فـور،   - يا، والسيد فابيان عمر سالفيولي، والسيدة أنيـا زايـبرت       ريسّ - كتور مانويل رودريغيس  فيوالسيد  

  .سيدة مارغو واترفال، والسيد أندري بول زلاتسكووالسيد يوفال شاني، وال
السيد يوجي   ومؤيّد من    فور - أنيا زايبرت ويرفق بهذه الآراء نص رأي فردي موقّع من عضو اللجنة السيدة                

  .نومان. ، وكذلك نص رأي فردي موقّع من السيد جيرالد ل والسيد فالتر كالينإواساوا
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   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤الآراء بموجب الفقرة     
وهي تدّعي أن أسـتراليا  . صاحبة البلاغ هي كورينا هورفاث وهي مواطنة أسترالية      -١

ثّل تمو.  من العهد  ١٧ و ١٠و) ٥ و ١الفقرتان   (٩ و ٧ و ٢واد  انتهكت حقوقها المكفولة في الم    
  .يةصاحبة البلاغ محام

  الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ    
، حلّ ضابطا شـرطة، همـا       ١٩٩٦ مارس/ آذار ٩ من مساء يوم     ٤٠/٩ حوالي الساعة   ١-٢
تفتيش سـيارتها  ، بمترل صاحبة البلاغ الكائن في سامرفيل، ولاية فيكتوريا، ل ".د" و ".ج"يفان  العر
 قبل ذلـك شـهادة بعـدم        ان قد أصدرا يوماً   العريفوكان  .  عما يثبت أنها استُعملت حديثاً     بحثاً

 سنة، لم تسمح    ٢١وصاحبة البلاغ، التي كان عمرها آنذاك       . صلاحية السيارة للسير على الطرق    
عـشيرها  بمعيـة   للشرطيين بالبقاء في مترلها لأنه لم يكن معهما أمر قضائي، وأخرجتهما بالقوة             

مـساء ثمانيـة     ٣٠/١٠وطلب الشرطيان تعزيزات أمنية وحلّ بالمترل حوالي الساعة         . ."ل .ك"
بتهمـة الاعتـداء علـى      ." ل. ك"وعشيرها  قالوا إنهم أتوا لتوقيف صاحبة البلاغ       رجال شرطة   

   .يام بذلك اللذين كانا يجريان زيارتهما الأولى ولا يحتاجان لأمر قضائي للق".د" و".ج"يفين العر
، وهـو واحـد مـن       ".ك .د" الباب الأمامي لفتحه فأصيب      ".ج"ورَكَل العريف     ٢-٢

 ".ج" العريـف ثم طرح   . ، بجروح في وجهه   مجموعة أصدقاء كانوا موجودين في المترل أيضاً      
وبعـد  .  وضربه على صدغه الأيمن ثم ضربه بعصا أسفل الظهر          أرضاً ".ك .د"هذا الصديق   
 ".ج" العريفواستعان .  ولكمها على وجهها صاحبة البلاغ أرضاً".ج" العريفذلك، طرح 

بأحد الشرطيين لدحرجتها وتكبيل يديها، رغم الرّعاف، وجرّها حتى سيارة الشرطة ونقلها            
  . إلى مركز الشرطة في هاستينغ

ولقد أصيبت صاحبة البلاغ بكسر في الأنف وإصابات أخرى في الوجه، بما في ذلـك                 ٣-٢
كما أصيبت برضوض وسحجات وخدوش في أطراف أخـرى مـن           . كسّرةرضوض وسنّ م  

ولقد كبّل الشرطيان يدي صاحبة البلاغ على نحو منعها من التخفيف من الألم ووقف              . جسدها
وفي مركز الشرطة، لم يقدّم إليها عـلاج طـبي          . الرّعاف أو من مداواة جروحها بطريقة أخرى      
  تـابع  واكتشفها في الأخير طبيب   . ي من شدة الألم   فوري، بل تُركت في زنزانة المركز وهي تبك       

وبعد أسبوع  . لشرطة فاتصل بوالديها اللذين طلبا سيارة إسعاف لنقلها إلى مستشفى فرانكستون          ل
بضعة وبعد  . من ذلك، أدخلت إلى المستشفى من جديد لمدة خمسة أيام بسبب إصابتها في الأنف             

 في أنفها واحتمال تفـاقم      ية التي خلفت لها ندوباً    أشهر، تعافت صاحبة البلاغ من إصاباتها الجسد      
   .وتلقت علاجاً بخصوصهماكما أصيبت بالقلق والاكتئاب . حمى الطلع

ن دعاوى  ي آخر ين، رفعت صاحبة البلاغ وثلاثة مشتك     ١٩٩٧يونيه  / حزيران ٦وفي    ٤-٢
ات بموجب   لفيكتوريا لمطالبة أربعة ضباط شرطة وولاية فكتوريا بتعويض        محكمة الإقليم أمام  
، ٢٠٠١فبراير  / شباط ٢٣وفي  ). فيكتوريا (١٩٥٨ من قانون تنظيم الشرطة لعام       ١٢٣ المادة

 عمّا تعرّضت له صاحبة      مسؤولاً ".ج" العريفقرّر القاضي ويليامز في محكمة الإقليم اعتبار        
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 عن الإهمال؛ وضباط الـشرطة       مسؤولاً ".س"اعتداء وملاحقة كيدية؛ والرّقيب     البلاغ من   
.  غير القانوني  عن التعدي على الأملاك والتوقيف غير المشروع والسجن        ربعة مسؤولين معاً  الأ

                كما قرّر القاضي اعتبار الضباط مسؤولين فيما يتعلق بـشكاوى مـشابهة شـتى مقدمـة                
  . ين اثنين آخريني ومشتك".ل .ك"من 
دولار أسترالي ضـد     ١٢٠ ٠٠٠ )أ: (التعويضات التالية نح  وأمر القاضي ويليامز بم     ٥-٢

دولار أسترالي  ٩٠ ٠٠٠ )ب( بتهمة الإهمال، على أن تدفع الولاية هذا المبلغ؛          ".س"الرقيب  
دولار أسترالي ضد جميع المدعى علـيهم        ٣٠ ٠٠٠ )ج( بتهمة الاعتداء؛    ".ج" العريفضد  

 ـ غير القانوني بتهمة التعدي على الأملاك والتوقيف غير المشروع والسجن          ى أن تـدفع    ، عل
 وحده بتهمة الملاحقـة     ".ج" العريفدولار أسترالي ضد     ٣٠ ٠٠٠) د(الولاية هذا المبلغ؛    

كما قرر القاضي اعتبار الضباط مسؤولين فيما يتعلق بشكاوى مشابهة شتى مقدمة            . الكيدية
   .)١(ين اثنين آخريني ومشتك".ل .ك"من 
في قرار القاضي ويليامز بـشأن    ، طعنت ولاية فيكتوريا     ٢٠٠١أبريل  / نيسان ٩وفي    ٦-٢

، ألغت محكمة الاسـتئناف     ٢٠٠٢نوفمبر  / تشرين الثاني  ٧وفي  . مسؤوليتها عن التعويضات  
قرار القاضي ويليامز الذي يحمّل فيه الولاية مسؤولية دفع التعويضات المترتبة عما قـام بـه                

كمة إلى أن   وخلصت المح .  من إهمال  ".ك" الرقيب   وارتكبه من أعمال متعمدة     ".ج" العريف
الإصابات التي تعرضت لها صاحبة البلاغ لا تعزى إلى الإهمال وإنما إلى أفعال متعمّدة فصمت   

وبناء عليه، احتُفظ بمسؤولية أفراد     . ".ك"بحكم الأمر الواقع السلسلة السببية لمسؤولية الرقيب        
 ـ  . الشرطة بينما أبطلت مسؤولية الولاية عن تقديم التعويضات        احبة الـبلاغ   وقُدمت إلى ص

وطلبت صاحبة البلاغ الحصول علـى      .  أستراليا دولاراً ١٤٣ ٥٢٥تعويضات بلغ مجموعها    
إذن بالطعن لدى المحكمة العليا في أستراليا في قرار محكمة الاستئناف بشأن دعواهـا ضـد                

  .٢٠٠٤يونيه / حزيران١٨الولاية، وهو الطلب الذي رُفض في 
. إدارة المعايير الأخلاقية التابعة لشرطة فيكتورياوقدّمت صاحبة البلاغ شكوى إلى   ٧- ٢

 لغياب الأدلة، رغم    ألغيت لاحقاً هذه الإجراءات    يه، اتخذت إجراءات تأديبية لكنّ    وبناء عل 
. الاستنتاجات الوقائعية المُدينة للشرطة والمسجلة خلال الإجراءات القضائية المبيّنة أعـلاه          

      / آب ٤وفي  . ولم تُـستدع لـلإدلاء بـشهادتها      تشارك صاحبة البلاغ في الإجراءات        ولم
، قدمت شكوى إلى أمين مظالم الشرطة، وهي الشكوى الـتي أحيلـت             ٢٠٠٤أغسطس  

  .بعد إلى مكتب نزاهة الشرطة  فيما
وعندما قدّمت صاحبة البلاغ بلاغها إلى اللجنة، كانت الحالة فيما يتعلق بالتعويض              ٨-٢

لم تعوض عـن    ) ب(ضات من فرادى ضباط الشرطة؛      لم تحصل على أي تعوي    ) أ: (كما يلي 
زالت ولاية فيكتوريا تحتفظ بوضع قانوني يعفيها مـن مـسؤولية        ما) ج(؛  اةمصاريف المحام 

أما الحالة فيما يتعلـق بـالإجراءات       . تعويض ضحايا الانتهاكات المتعمدة لحقوق الإنسان     
__________ 

 .٨-٤انظر الفقرة  )١(
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لمتورطين، أو جلّهم، موظفين لدى     زال جميع أفراد الشرطة ا     ما) أ: (التأديبية فكانت كما يلي   
ولاية فيكتوريا، ولم يخضعوا لأي إجراءات تأديبية أو جنائية، رغم أن استنتاجات القاضـي              

إلى أي من   ولم تستمع إدارة المعايير الأخلاقية      . ويليامز تفيد بأنهم ارتكبوا سوء سلوك جسيماً      
ة فيكتوريا اتخاذ إجراءات تأديبية ضد لا يكفل النظام القانوني لولاي  ) ب(الموجودين في المترل؛    
  .قوق الإنسان أو ملاحقتهمح في انتهاكات أفراد الشرطة المتورطين

 شكوى ضد صاحبة البلاغ بدعوى الاعتداء علـى الـشرطة           ".ج" العريفوقدم    ٩-٢
 تشرين  ٩وخرق قانون السير، وهي الشكوى التي رفضتها محكمة الصلح في فرانكستون في             

 خلص فيـه   أصدر القاضي ويليامز قراراً ٢٠٠١فبراير  / شباط ٢٣وفي  . ١٩٩٦نوفمبر  /الثاني
 قدّم شكوى ضد صاحبة البلاغ بدعوى الاعتداء، وهي الشكوى الـتي      ".ج" العريفإلى أن   

 من سوء النية والرغبة في أن يبرر بـأثر          لم تكن تستند إلى أسس صحيحة وإنما كانت مزيجاً        
وهكذا خلص القاضي ويليـامز إلى حـدوث        . ة ككل رجعي سلوك الشرطة العام في القضي     

   .إساءة تتمثل في ملاحقة كيدية

  الشكوى    

   ٢المادة     
 من العهد لأنها ٢ من المادة ٣تدّعي صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت الفقرة    ١-٣

كما لم تحصل صاحبة البلاغ على تعويـضات ولم يخـضع           . لم تتح لها سبيل انتصاف فعالاً     
  .و الاعتداء لإجراءات تأديبيةمرتكب

ولا يوجد في ولاية فيكتوريا نظام قانوني يسمح بتقديم تعويضات مناسبة إلى ضحايا               ٢-٣
وينص القانون العام على أن الولاية ليست مسؤولة عن سـلوك           . انتهاكات حقوق الإنسان  

 بـصفتهم   أفراد الشرطة، لأنهم عندما يتصرفون على أساس اختصاص قانوني فإنهم يتصرفون          
             ١٩٥٨ من قانون تنظـيم الـشرطة لعـام          ١٢٣والمادة  . الشخصية وليس كممثلين للدولة   

 لا تصحح هذا الوضع سوى بصورة جزئية من خلال عدم تحميل الدولة المسؤولية إلا عندما              
وعلاوة على ذلك، يحدّد القانون فئـة   .)٢(يتصرف أفراد الشرطة بقدر معقول من حسن النية  

فلكي تتحمل  . قة بصورة استثنائية لمسؤولية الدولة عن أفعال ضباط الشرطة أو تقصيرهم          ضيّ
 وقائمـة علـى   الدولة المسؤولية عن أفعال أفراد الشرطة يجب أن تكون هذه الأفعال تقصيراً          

__________ 
    :ى ما يلي عل١٢٣تنص المادة  )٢(

   حصانة أفراد الشرطة"
المسؤولية الشخصية عن أي فعل أو تقصير ضروريين أو معقولين يـصدران            ... لا يتحمل أفراد قوة       )١(

    .عنهم عن حسن نية في إطار مهامهم كأفراد في قوات الشرطة أو منتدبين جدد
مسؤولية ناتجة عن فعل أو تقصير في       دد أي   المنتدبون الج أفراد قوات الشرطة أو     ، وليس   تتحمّل الدولة   )٢(

    ).١(الفرعية حال عدم انطباق الفقرة 
 .تنطبق هذه المادة على فعل أو تقصير حدث قبل دخولها حيز النفاذ وبعده  )٣(
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في إطار اضـطلاعهم    "  أو معقولاً  ضرورياً" حسن النية، ويجب أن يكون فعلهم أو تقصيرهم       
وفي هذه القضية، كـان قاضـي       . عب تخيّل قضية تستوفي هذه الشروط     ومن الص . بمهامهم

المداهمة والإشراف عليها   عملية   فيما يتعلق بتخطيط     ".ج" العريف بأن إهمال    الموضوع مقتنعاً 
 على حسن نية، وأن الضرر الذي لحق صاحبة البلاغ ناجم عن            إجراء معقول وإن كان قائماً    

ناف أبطلت هذا التحليل ورأت أن أفعال الشرطة خـلال          غير أن محكمة الاستئ   . هذا الإهمال 
وخلصت محكمـة الاسـتئناف إلى وجـود        . عملية المداهمة فصمت بالفعل السلسلة السببية     

متفق عليه بين ضباط الشرطة لارتكاب إساءات متعمدة تتجاوز أي إهمال           " مشروع مشترك "
  . فيما يتعلق بتخطيط المداهمة" .ج" العريفارتكبه 

 أفراد الشرطة حتى عندما     تجاوزاتفل أربع ولايات في أستراليا تعويض ضحايا        وتك  ٣-٣
تـان  ومن بين هذه الولايات، تدفع ولاي. تكون أفعال الشرطة متعمدة أو قائمة على سوء نية     
  . التعويضات العقابية المحكوم بها على أفراد الشرطة

فلأفراد الشرطة وضـع    . ائيةولم تكفل الدولة الطرف محاكمة الجناة أمام محاكمة جن          ٤-٣
وعلاوة على ذلك،   .  مشابهة تجاوزاتيحول دون عرضهم على المحكمة كأي متورط آخر في          

 فيها سلوكهم غـير     نتورطين أن يشغلوا وظائف قد يكررو     تسمح الولاية لضباط الشرطة الم    
  . المقبول

  ٧المادة     
نية ومهينة خـلال عمليـة      إنسا تدّعي صاحبة البلاغ أنها تعرضت لمعاملة قاسية ولا         ٥-٣

. وتدهور الوضع عندما كُبّلت يداها واقتيدت إلى السجن ثم وجّهت إليهـا التـهم             . المداهمة
   . وغير مبرّروتدّعي أن توقيفها كان قاسياً

         واستُخدمت القوة ضد صاحبة البلاغ إبّان عملية المداهمة بدرجة تجـاوزت بكـثير               ٦-٣
            وخلـص قاضـي الموضـوع إلى أن       . ورة لم تكن ضرورية   ما هو مطلوب لاحتجازها وبص    

، وهو  ‘بصورة عنيفة وغير ضرورية   ‘وجهها   وبدأ يلكمها على     طرحها أرضاً  "".ج" العريف
وهكذا، لا تتذكر هورفارث ما تعرضت له مـن         . وفقدانها للوعي ما تسبب في كسر أنفها      

 لدحرجتها  ".س"بالرقيب   ".ج" ريفالعوبعد ذلك، استعان    . ".ج" العريفاعتداء على يد    
  .)٣("وتكبيل يديها، رغم إصابتها بالرّعاف، وجرّها حتى سيارة الشرطة

لمنع ) أو سلبي (التزام موضوعي   :  التزامين على الدول الأطراف، هما     ٧وتفرض المادة     ٧-٣
لإجراء تحقيـق فعـال في ادعـاءات الانتـهاكات          ) أو إيجابي (الانتهاكات والتزام إجرائي    

وفي هذه القضية، تولت إدارة المعايير الأخلاقية، وهي وحـدة تابعـة لـشرطة              . لموضوعيةا
 عنوانـه   ٢٠٠٧ في عـام     وأصدر مكتب نزاهة الشرطة تقريراً    . فيكتوريا، إجراء التحقيقات  

__________ 
 .ترد في قرار محكمة فيكتوريا الإقليمية تفاصيل الإصابات التي تعرضت لها صاحبة البلاغ وآثارها النفسية )٣(
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ويشير . انتقد فيه النظام التأديبي لشرطة فكتوريا" نظام تأديبي منصف وفعال لشرطة فيكتوريا"
لى قضية صاحبة البلاغ على نحو يبين بوضوح أنه من دواعي القلق ألا يفـضي               هذا التقرير إ  

  . الإجراء التأديبي إلى تحميل أفراد الشرطة المسؤولية
وخلُصت المحكمة الإقليمية لفيكتوريا إلى استنتاجات واضـحة مفادهـا أن أفـراد              ٨-٣

لة في الإجراءات المدنيـة     وعلى الرغم من تشابه معايير الأد     . الشرطة قصّروا في أداء مهامهم    
ولأنه لم يجر تحقيق فعال في القـضية ولم     . والتأديبية، لم تفض العملية التأديبية إلى النتائج ذاتها       

تراعَ استنتاجات الإجراءات المدنية كأدلة لفصل أفراد الشرطة المذنبين من وظائفهم، فـإنهم             
خاذ إجراءات ضد المذنبين يعـني      وعدم اتّ . احتفظوا بوظائفهم ولم يخضعوا لأي إجراء تأديبي      

  .  بانتهاكات أخرى محتملة لهذه المادة ومن ثم السماح فعليا٧ًغض الطرف عن انتهاك المادة 

  )٥ و١الفقرتان  (٩المادة     
           مـن  ١تعرّضت صاحبة البلاغ للتوقيف والاحتجاز التعسفيين بما ينتهك الفقـرة             ٩-٣

 أفراد الشرطة دخول مترل صاحبة الـبلاغ وتوقيفهـا          قمن ح ولم يكن   .  من العهد  ٩المادة  
وخلص القاضي ويليـامز إلى أنهـا       .  ولا قانونياً  ولم يكن الاحتجاز مبرراً   . بدون أمر قضائي  
 واجب وعلاوة على ذلك، لم تمنحها الدولة الطرف حقّاً. بشكل غير قانونيأوقفت وسجنت 

  .٩ من المادة ٥ة  للفقرالإنفاذ في التعويض، وهو ما يشكّل انتهاكاً

   ١٠المادة     
يشكل الاعتداء على صاحبة البلاغ وتكبيل يديها وتوقيفها واحتجازها والتأخر في             ١٠-٣

وهي واحتجازها  . ٧ وكذا للمادة    ١٠ للمادة   إنسانية وانتهاكاً  تقديم العلاج إليها معاملة لا    
  . الحصول على عناية طبية ضاعف من صدمتهاصحية تتطلب في حالة 

  ١٧لمادة ا    
لاعتقاد أن  اشكّل اقتحام الشرطة لمترل صاحبة البلاغ من دون أمر قضائي أو سبب               ١١-٣

وعـلاوة  .  لحرمة مترلها وأسرتها وخصوصيتها    صاحبة البلاغ ارتكبت جريمة خطيرة، انتهاكاً     
 ".ج" العريـف على ذلك، شكلت الملاحقة الكيدية لصاحبة البلاغ بتهمة الاعتداء علـى            

  .  لا يمكن أن يبرره أي تأويل لحاجة اجتماعية ملحة مفرطاًها وسمعتها وإجراءً بشرفمساساً

  استنفاد سبل الانتصاف المحلية    
تدّعي صاحبة البلاغ أنها استنفدت سبل الانتصاف المحلية في محاولة لطلب تعويضات              ١٢-٣

بمقـدورهم  ليس   أن ضباط الشرطة المحكوم عليهم       محاميتهاوعلمت من   . من ولاية فيكتوريا  
. يذكر من هذا المبلـغ    دفع مبلغ التعويضات المحكوم به ومصاريف الإجراءات ولا أي جزء           

وعلاوة على ذلك، لا يمكن لصاحبة البلاغ الحصول على تعويضات عـن طريـق محكمـة             
  . تعويض ضحايا الجرائم لأنها ليست ضحية أفعال إجرامية
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 على أي سبيل انتصاف فعال لضحايا        من قانون تنظيم الشرطة    ١٢٣ولا تنص المادة      ١٣-٣
تجاوزات الشرطة، حتى عندما تكون هذه التجاوزات ناجمة عن سوء سلوك ترتكبه الـشرطة       

ويعوّل ضحايا تجاوزات الشرطة في فيكتوريا علـى التعويـضات     . تهااخلال عملياتها وإجراء  
ظمون أصولهم على   ويمثل هذا الأمر مشكلة لأن ضباط الشرطة ين       . المقدمة من فرادى المذنبين   

وفي الحالات التي يكـون فيهـا   . نحو يقيهم من أي مسؤولية قد تترتب على إجراءات مدنية    
ضابط الشرطة غير قادر على دفع التعويضات أو غير مالك لأصول باسمه، لا تحصل الضحية               

ونظام التعويضات هذا لا هو نظام فعال ولا هو نظام يوفر أي حافز لشرطة              . على تعويضات 
  .المزيد من التجاوزاتحدوث كتوريا يشجعها على منع في

  التعويضات المطلوبة    
 للمعـايير    على تعويضات محددة وفقـاً     الحصول) أ: (تطلب صاحبة البلاغ ما يلي      ١٤-٣

إلى الدولة الطرف سنّ تشريع يـسمح لهـا    الإيعاز  ) ب(المطبقة في القانون المحلي الأسترالي؛      
 إلى الدولة الطـرف     الإيعاز) ج(ضباط الشرطة من تجاوزات؛     بتقديم تعويضات عمّا يرتكبه     

 لضحايا تجاوزات الشرطة المزعومين إلى الإجراءات المدنية وحصولهم         الفعليضمان الوصول   ب
على المساعدة ذات الصلة، لضمان أن يكون للإجراءات المدنية تأثير منهجي على إصـلاح              

إدخال إصلاحات على إجراءات التأديـب      ب إلى الدولة الطرف     الإيعاز) د(أجهزة الشرطة؛   
إجـراءات  اتخـاذ   ‘ ١‘:  على ضباط الشرطة في ولاية فيكتوريا لضمان ما يلي         المطبّقة حالياً 

تأديبية ضد كل شرطي يثبت أن له مسؤولية مدنية عن انتهاكات حقـوق الإنـسان، وأن                
 ـ      ملاحقة   ‘٢‘يفصل من مهامه؛                  رائم جنائيـة؛  الدولة الطرف فراد الشرطة المتورطين في ج

 لإجراءات مـن  وإخضاعهممع أفراد الشرطة غير الخاضعين للإجراءات المدنية،  التحقيق   ‘٣‘
   .شأنها أن تفضي إلى فصلهم من مهامهم عند اللزوم

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية    
  . ٢٠١٠مارس / آذار٢٤قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها في   ١-٤

  ٢وجب المادة بمدعاءات لاا    
وعلى . ٢تزعم الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم تثبت ما ادعته من انتهاك للمادة                ٢-٤

ن علـى   يوجه الخصوص، لم تثبت أن ضباط شرطة فيكتوريا الأربعة المحكوم عليهم غير قادر            
، تتاح لصاحبة البلاغ وعلاوة على ذلك. باسمهم دفع التعويضات الممنوحة ولا يملكون أصولاً

والنظام الداخلي للمحكمة   .  أم لا  السبل القانونية المحلية لتحديد ما إذا كان جزمها صحيحاً        
ويجوز للمحكمـة،  . العليا بفيكتوريا ينص على إجراء لكشف المعلومات بغرض تنفيذ الحكم 

إلى المحكمة   بالحكم بأن يحضر      ملزَماً بطلب من شخص يحق له تنفيذ الحكم، أن تأمر شخصاً         
 متـصلة بهـذه المـسائل       مستنداتويستجوب بشأن مسائل جوهرية، ويقدم أي وثائق أو         

ولا يوجد أي دليل على أن صـاحبة        . الجوهرية تكون في حوزته أو تحت حراسته أو سلطته        
  .البلاغ سعت إلى استخدام هذا الإجراء
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دفع التعويـضات   وحتى وإن كان ضباط شرطة فيكتوريا الأربعة غير قادرين على             ٣-٤
 باسمهم، تظل السبل المحلية متاحة لصاحبة البلاغ لاسترجاع      كانوا لا يملكون أصولاً   حتى إذا   و

ويمكن تنفيذ حكم صادر عـن المحكمـة العليـا          .  أو جزئياً  المبلغ المحكوم به لصالحها، كلياً    
ها أمر قضائي بفيكتوريا، بما في ذلك محكمة الاستئناف، بشأن دفع مبلغ مالي ما بسبل عدة من

بالحجز والبيع، وحجز الديون، وحجز الإيرادات، وأمر بحجز ممتلكات المدين، وفي بعـض             
وعلـى وجـه    ). حجز الممتلكـات   (والحراسة على الممتلكات  الحالات الإحالة إلى المحكمة     

الخصوص، ينص النظام الداخلي للمحكمة العليا على أنه يجوز لدائن محكوم له أن يطلب إلى               
وهذا الأمر قد يفضي إلى إلزام صاحب عمـل المـدين           . ة إصدار أمر بحجز الإيرادات    المحكم

ويحق لصاحبة  . المحكوم عليه بدفع نسبة معقولة من إيرادات هذا الأخير إلى الدائن المحكوم له            
 أن تطلب إلى محكمة الاستئناف إصدار أمر يقضي بتسديد الدين المحكـوم بـه               البلاغ أيضاً 
اول صاحبة البلاغ استرجاع الدين المحكوم به لا من خلال طلب أمر بحجز             ولم تح . بالتقسيط
  .أي إجراء آخر  ولا من خلالالإيرادات

 على صدور قرار محكمة الاستئناف في       ، وبعد مرور ستة أشهر تقريباً     ٢٠٠٣في عام     ٤-٤
ولم تقـدم صـاحبة الـبلاغ    .  اختار هذا الأخير إعلان الإفلاس الإرادي  ."ج" العريفحق  

معلومات عن شكل اتصالاتها، إن وجدت، مع أمين التفليسة المعين لإدارة ممتلكات الضابط             
وبعد انقضاء ثلاث سـنوات،    . من أجل أن يراعي مصالحها عند اضطلاعه بهذه المهمة        ." ج"

ولم تسع صاحبة البلاغ إلى تنفيذ الحكم ضده بعـد          .  من الإفلاس  ."ج"بُرّئت ذمة الضابط    
  .٢٠٠٦يوليه /فلاس في تموزتبرئة ذمته من الإ

              أن محاميهـا   ٢٠٠٧وتشير وثيقة قدمتها صاحبة البلاغ إلى أنها علمـت في عـام               ٥-٤
وقد طلبت صاحبة البلاغ إلى محاميها في       . لم يتخذ أي خطوات لاسترجاع الدين المحكوم به       

أنه لا يوجـد في      اتخاذ إجراءات الإفلاس ضد بقية ضباط الشرطة المعنيين، غير           ٢٠٠٨عام  
  .سجلّ الإفلاس أيّ التماس مقدم من الدائن ضد فرادى ضباط الشرطة

ولم تطلب صاحبة البلاغ تعويضات من محكمة مساعدة ضحايا الجريمـة، أو مـن                ٦-٤
 ٦٠ ٠٠٠سلفها محكمة التعويض عن الجرائم، رغم أنه يحق لها طلب تعويضات تـصل إلى               

 بسبب أفعالهم لا يمنع من تقـديم        باط الشرطة جنائيّاً  فعدم ملاحقة فرادى ض   . دولار أسترالي 
وهكذا لم تستنفد صاحبة البلاغ سبل الانتصاف       . التماس إلى محكمة مساعدة ضحايا الجريمة     

  . المحلية على هذا الأساس أيضاً
ليست لهـا أيـة      ٢وتزعم الدولة الطرف أن ادعاءات صاحبة البلاغ بموجب المادة            ٧-٤

 إنفير ضد الملك  تراليا، تنص قاعدة القانون العام المحتج بها في قضية          ففي أس . يةموضوعأسس  
 المسؤولية المدنية عمّا يقوم به من أفعال غير مـبرّرة           ضابط الشرطة يتحمل شخصياً   "على أن   

وتعـدّل  . ل إلى الدولـة  ولا تنقل المسؤولية عن هذه الأفعا     ". عند الاضطلاع بمهامه القانونية   
 موقف القانون العام وتنص علـى أن        ١٩٥٨ن تنظيم الشرطة لعام     من قانو ) ١(١٢٣المادة  
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 المسؤولية عن أي فعل أو تقصير ضـروريين أو معقـولين            لا يتحمل شخصياً  "ضابط الشرطة   
، تقع المسؤولية عـن     )٢(١٢٣وبموجب المادة   ". صادرين عن حسن نية عند الاضطلاع بمهامه      

وهذا ما يفضي إلى مخطط للتعويض تُلقى       . رياهذا الفعل أو التقصير بالأحرى على ولاية فيكتو       
، إما على عاتق الدولة      غير قانوني أو تقصيراً    فيه المسؤولية، في حال ارتكب ضابط الشرطة فعلاً       

 بين مستوى حماية مُرضٍ وضرورة ويقيم هذا المخطط توازناً .  عاتق ضابط الشرطة المعني     على أو
يضمن عدم الإفلات من العقاب     كما أنه   . وليةعدم تشجيع ضباط الشرطة على الإخلال بالمسؤ      

وسيقوَّض الدور . وتنطوي المسؤولية الفردية على أثر رادع مهم. ومنح التعويضات عند الاقتضاء
الذي تؤديه قرارات تقديم تعويضات زجرية أو تشديدية أو عقابيـة إذا كـان عـبء هـذه                 

ولاية تقديم تعويضات عن أفعـال      وهكذا، فإن رفض ال   . التعويضات سينقل ببساطة إلى الولاية    
  .٢ يتمشّى مع المادة ،١٢٣  المادةنطاق ، التي تندرج خارجضباط الشرطة أو أوجه تقصيرهم

وقضى قرار محكمة الاستئناف في فيكتوريا بأن فرادى ضباط الـشرطة مـسؤولون               ٨-٤
 نيغـير القـانو    عن دفع التعويضات عن الاعتداء والتعدي على الأملاك والـسجن            شخصياً

والتعويضات الممنوحة إلى صاحبة البلاغ شملت التعويض عـن الأضـرار           . والملاحقة الكيدية 
ومن هـذا   .  أسترالياً دولاراً ١٤٣ ٥٢٥والتعويضات التشديدية والتعويضات الزجرية وبلغت      

 أستراليا كتعويض عما تعرضت له مـن        دولاراً ٩٣ ٥٢٥على  البلاغ  المبلغ، حصلت صاحبة    
دولار أسترالي كتعويض عما تعرضت له من تعـد          ٣٠ ٠٠٠؛ و ".ج" لعريفااعتداء على يد    

 دولار  ٢٠ ٠٠٠ على يد جميع الضباط المـدعى علـيهم؛ و         غير قانوني على الأملاك وسجن    
وهكذا أُعمـل   . ".ج" العريفأسترالي كتعويض عما تعرضت له من ملاحقة كيدية على يد           

ى الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم تبين        وتر. حق صاحبة البلاغ في تعويضات كافية وفعالة      
أنها واجهت صعوبات في تنفيذ الحكم الصادر لصالحها، بما أن سبل التنفيذ القـضائي متاحـة                

 لا يمكن أن يتوقف على ما إذا كان ضـباط الـشرطة   ٢انتهاك المادة فإن وعلى كل حال   .لها
  . باسمهم كانوا يملكون أم لا أصولاًما إذاالمحكوم عليهم قادرين أم لا على دفع التعويضات أو 

 لأنها لم تلاحق    ٢وفيما يتعلّق بادعاء صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت المادة             ٩-٤
 المتورطين المزعومين في انتهاك حقوقها، تشير الدولة الطرف إلى اجتهادات اللجنة التي             جنائياً

.  الدولة الطرف ملاحقة الغير جنائياً     تفيد بأن العهد لا ينص على حق لفرد في أن يطلب إلى           
 قانونية فعالة للاستجابة إلى أي مزاعم بشأن        وعلاوة على ذلك، وضعت الدولة الطرف سبلاً      

إنسانية أو مهينة على يد ضباط شـرطة، وهـي           التعرض لانتهاكات أو معاملة أو عقوبة لا      
  . السبل التي احتُجّ بها كما يجب في هذه الحالة

 على إجراء تأديبي يشرف عليـه رئـيس         ١٩٥٨ون تنظيم الشرطة لعام     وينصّ قان   ١٠-٤
وتعنى هـذه الإدارة    . مفوضية الشرطة وتنفذه إدارة المعايير الأخلاقية التابعة لشرطة فيكتوريا        

. بالتحقيق في سوء سلوك الشرطة وفسادها ومعالجة المسائل المتصلة بممارسة المهام والتأديب           
، يعمل  ٢٠٠٤نوفمبر  /ومنذ تشرين الثاني  . لادعاءات بسرعة وحياد  وتعنى الإدارة بالنظر في ا    

مكتب نزاهة الشرطة كهيئة مستقلة تعنى بتحديد ما يرتكبه أفراد الشرطة من فساد وسـوء               
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          وعلاوة على ذلك، ينص القانون على عقوبـات جنائيـة         . سلوك جسيم وتحقق فيه وتمنعه    
ويسمح الواجب القانوني   .  لحقوق الإنسان   جسيماً اًفيما يتعلق بالسلوك الذي يشكّل انتهاك     

بالتحقيقات التأديبية الجارية   ) المعني بالشكاوى المقدمة ضد الشرطة    (لإعلام نائب أمين المظالم     
  . بإجراء مراقبة مستقلة مهمة لمدى ملاءمة الإجراء التأديبي وفعاليته

 إلى إجـراء  ١٩٩٦مارس / آذار٢١وأفضت الشكوى المقدمة من صاحبة البلاغ في       ١١-٤
وعند . وأعلمت إدارة المعايير الأخلاقية صاحبة البلاغ بحالة التحقيقات مراراً        . تحقيقات أولية 

 صاحبة البلاغ بإمكانية أن تقدم شكوى إضافية إلى نائب          فتح القضية، أعلمت الإدارة أيضاً    
 ردّ  ١٩٩٧أبريل  /يسان ن ٣٠وفي  ). المعني بالشكاوى المقدمة ضد أفراد الشرطة     (أمين المظالم   

نائب أمين المظالم بأن الوقت الذي استغرقه الترتيب لتوفير العلاج الطبي لصاحبة البلاغ كان              
 بتهمة ارتكاب مخالفـات تأديبيـة       ".ج" العريف و ".س" وأن مقترح متابعة الرقيب      معقولاً

 بتهمـة   ".ج" العريفوأفضت التحقيقات الأولية إلى متابعة      . مقترح ملائم في هذه الظروف    
ونظرت المحكمـة  .  بتهمة الإهمال عند الاضطلاع بمهامه".س"ارتكاب سوء سلوك والرّقيب  

   / آب ٣١ في   ".س" وفي قضية الرقيب     ١٩٩٨أغسطس  / آب ٢٥ في   ".ج" العريففي قضية   
 بالأدلـة    معقـولاً  ولأن الموظف المعني بالنظر في الملفات لم يقتنع اقتناعـاً         . ١٩٩٨أغسطس  

، لاحظ الموظف   ".ج" العريفوفيما يتعلق بالنظر في قضية      . يه، أُسقطت كل التهم   المعروضة عل 
وعنـد  .  وجود تناقضات في الأدلة المقدمة من الشهود المـدنيين         المعني بالنظر في الملفات أيضاً    

 ولم يكن قاضي الموضـوع      اكتملتمن النظر في الملفّين، لم تكن الإجراءات المدنية قد           الانتهاء
ولم يـسفر  . تنتاجاته التي من الممكن أن ينظر فيها الموظف المعني بالنظر في الملفـات           قد قدم اس  

. ذلك عن تقويض صلاحية إجراء معالجة الشكاوى المتعلقة بسوء سـلوك الـشرطة المزعـوم              
   . في الإجراءات المحليةوجه العموم، لا تشكك اللجنة في تقييم الهيئات الوطنية للأدلة وعلى
ير الفرق بين استنتاجات قاضي الموضوع ونتائج الإجـراءات التأديبيـة           ويمكن تفس   ١٢-٤

ففي الإجراءات التأديبية المتعلقـة     . بالإشارة إلى اختلاف معايير الأدلة التي يطبقها كل منهما        
 حسب  بمزاعم ارتكاب سوء سلوك جسيم، يطبّق المعيار المدني العادي الذي يستوجب دليلاً           

اف إليه شرط تكميلي يتمثل في ضرورة أن تكون درجة اليقين           الافتراض الأقوى، لكن ينض   
.  استنتاج خـاطئ   الخلوص إلى  بالنظر إلى خطورة العواقب المترتبة على        جدّاًالمطلوبة مرتفعة   

   ويتمشّى هذا المعيار مع الطابع الصارم لهذه الإجراءات ولما قد يترتب عليها من عقوبـات،               
  .بما في ذلك الفصل

  ٧وجب المادة دعاءات بمالا    
 إلى أن صاحبة البلاغ لم تستنفد جميع السبل القضائية والإدارية التي تتيح لهـا               نظراً  ١٣-٤

إمكانية إنصاف معقولة، ترى الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم تـستنفد جميـع سـبل                
  فإن الدولـة   ٧وفي حال خلصت اللجنة إلى مقبولية الادعاء بموجب المادة          . الانتصاف المحلية 

  .  أساس موضوعيليس لها أيالطرف ترى أن هذه الادعاءات 
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          ولم تصل معاملة صاحبة البلاغ إلى حد المعاملة أو العقوبة القاسـية أو اللاإنـسانية                 ١٤-٤
غير المعاملة  الخلوص إلى أن     ، بالنظر إلى الوقائع   ،أنه يمكن بوتعترف الدولة الطرف    . أو المهينة 

سيما على ضوء قرار محكمة الاستئناف تأكيد تقديم تعويضات إلى           ، لا مناسبةغير  مقبولة أو   
غير أن معاملتها خلال هـذا      . غير قانوني صاحبة البلاغ عما تعرضت له من اعتداء وسجن         

ولكي تكون المعاملة أثناء التوقيف مهينة يتعين وجـود         . ٧ للمادة   الحادث لم تشكل انتهاكاً   
وبما أن التوقيـف، شـأنه في ذلـك شـأن           . العاديةيتجاوز أحداث التوقيف    مشدد  عامل  

يـستحق  عنـصر   أيـضاً   الاحتجاز، ينطوي على جانب إهانة ضمني يجب أن ينضاف إليه           
أو عنصر قابل للإدانـة في إطـار   مشدد وأي عامل . ٧ للمادة لكي يشكل انتهاكاً الشجب  

 مـن الخطـورة   التوقيف والاحتجاز المزعومين لصاحبة البلاغ لا يكفي لبلوغ الحـد الأدنى          
وعلاوة على ذلك، لم تثبت صاحبة البلاغ ما ادعته         . ٧لمادة  لانتهاك  للخلوص إلى   المطلوب  

  .من أنها تعاني أضرار جسدية أو ذهنية مستدامة
 وفي بعض الأحيان، يمكن أن يشكل عدم تقديم العناية الطبية الـضرورية انتـهاكاً               ١٥-٤

  طبياً أن صاحبة البلاغ تلقت علاجاًالقضيةذه بيد أن سجلات الشرطة تؤكد في ه. ٧للمادة 
 دقيقة  ٢٠ولقد عُرضت على طبيب في غضون       .  عندما كانت رهن الاحتجاز     وسريعاً كافياً

              / آذار ٩يـوم   مـساء    مـن    الحاديـة عـشرة   من وصولها إلى مركز الشرطة على الساعة        
ز الـشرطة وقُـدم إلى      وفي منتصف الليل، وصلت سيارة إسعاف إلى مرك       . ١٩٩٦مارس  

       / آذار ١٠ من صباح يوم     ٢٠/١٢ الساعة   علىوأُفرج عنها   . صاحبة البلاغ المزيد من العلاج    
وأعيد إدخالها إلى المستـشفى     .  ونقلت إلى المستشفى على متن سيارة إسعاف       ١٩٩٦مارس  

علاج آخـر   أنها تلقت أي    بوليس ثمة ما يوحي     .  بسبب إصابتها في أنفها    لمدة أسبوع تقريباً  
      / نيـسان  ٣٠وفي  . بخلاف العلاج الكافي والسريع الذي تلقته عندما كانت رهن الاحتجاز         

، لاحظ نائب أمين المظالم أن الوقت الذي استغرقه الترتيب لتوفير العلاج الطبي             ١٩٩٧أبريل  
  . لصاحبة البلاغ كان معقولاً

شرطة المتورطين في مداهمة مترلها     وتدّعي صاحبة البلاغ أن عدم التحقيق مع أفراد ال          ١٦-٤
 ومن ثم السماح بارتكاب     ٧وعدم تأديبهم بصورة فعالة يعني غض الطرف عن انتهاك المادة           

 وينبغـي  ٢غير أن هذا الادعاء يتداخل مع ادعائها بموجب المـادة  . انتهاكات محتملة أخرى 
 المختصة بسرعة وحياد    ويتعيّن على الدول أن تضمن تحقيق الجهات      . النظر فيه بالاقتران معه   

وفي هذه القضية، يكشف نجاح الـدعاوى المدنيـة         . ٧في الشكاوى المقدمة بموجب المادة      
وفي .  عن أفعالهم وأوجـه تقـصيرهم  ينالمرفوعة ضد أفراد الشرطة أن الأفراد يظلون مسؤول     

حال كان يجب نقل المسؤولية المدنية عن جميع أفعال ضباط الشرطة وأوجه تقـصيرهم إلى               
 من مـسؤوليتهم    الدولة، على نحو ما تقترحه صاحبة البلاغ، فإن ذلك سيعفي الأفراد فعلياً           

  . لردع ضباط الشرطة مهماًفهذه المسؤولية تمثل عاملاً. المدنية الفردية الممكنة
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  ٩ من المادة ١دعاء بموجب الفقرة لاا    
اف المحليـة وأن  تدفع الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ لم تستنفد سـبل الانتـص              ١٧-٤

ن ادعتهما صاحبة البلاغ يجب ألا يوصـفا        اوالتوقيف والاحتجاز اللذ  .  له ادعاءها لا أساس  
وكما أقـرت بـذلك     . ٩ من المادة    ١على أنهما غير مشروعين أو تعسفيين بموجب الفقرة         

م محكمة الاستئناف في فيكتوريا، كان أفراد شرطة فيكتوريا المشاركون في المداهمة يظنون أنه            
    من قـانون الجـرائم     "ألف"٤٥٩مخولون دخول بيت صاحبة البلاغ وتوقيفها بموجب المادة         

   ).فيكتوريا (١٩٥٨لعام 

  ١٠دعاء بموجب المادة لاا    
تدفع الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ لم تستنفد سبل الانتصاف المحلية وأن ادعاءها          ١٨-٤

نه إغ بوضوح شكل المعاملة الذي يقال       لبلاوإلى ذلك، لا تحدد صاحبة ا     . لا يستند إلى أسس   
  .١٠يندرج ضمن نطاق المادة 

 من العهد يجب أن تشمل عناصر       ٧والمبدأ القائل إن المعاملة المحظورة بموجب المادة          ١٩-٤
وأي عنصر إهانة قد يكون     . ١٠ في حالة المادة     تتجاوز مجرد عملية سلب الحرية ينطبق أيضاً      

 لبلوغ الحد المطلوب لحدوث انتهاك      غ وتوقيفها لم يكن كافياً     تكبيل يدي صاحبة البلا    فقرا
بال أزيلت الأك وبعد توقيف صاحبة البلاغ نُقلت مباشرة إلى مركز الشرطة حيث           . ١٠للمادة  

عـدم  وفي سياق     مشروعاً وتكبيل يدي صاحبة البلاغ في سياق ما اعتبر توقيفاً        . عن معصميها 
وادعاء صاحبة البلاغ أنها كانـت      .  في هذه الظروف   تعاونها الواضح مع الشرطة كان معقولاً     

 لبلـوغ   قادرة على التخفيف من الألم ووقف الرّعاف أو مداواة إصاباتها لم يكن كافيـاً              غير
وبناء عليه، لا يمكـن لعمليـات       . ١٠مستوى الإهانة وهتك العرض المحظورين بموجب المادة        

   .١٠للمادة  صل في حد ذاتها إلى انتهاكالتوقيف وتكبيل اليدين والاحتجاز المزعومة أن ت
وفيما يتعلق بالتأخّر المزعوم في تقديم العلاج، ترى الدولة الطرف أن معاملة صـاحبة                ٢٠-٤

 صـاحبة   وتؤكد سـجلات الـشرطة أن     . ١٠ للمادة   البلاغ خلال الاحتجاز لم تمثل انتهاكاً     
وطبيعة . لطبيب بعدم احتجازها  ولم ينصح ا  . تلقت علاجاً طبياً سريعاً خلال الاحتجاز      البلاغ

وأُدخلت صاحبة الـبلاغ    . إصاباتها وفترة الاحتجاز القصيرة هما اعتباران متصلان بهذا السياق        
ولم تدخل المستشفى لفتـرة     . المستشفى لفترة قصيرة في غضون ساعات من توقيفها ثم غادرته         
 . حاجة إلى علاج طبي عاجلطويلة إلا بعد أسبوع من ذلك تقريباً، مما يوحي بأنها لم تكن في 

 ١٧دعاء بموجب المادة الا    

تدفع الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ لم تستنفد سبل الانتـصاف المحليـة وبـأن                 ٢١-٤
 من العهـد    ٩وتكرّر الدولة الطرف حججها فيما يتعلق بالمادة        . ادعاءها لا يستند إلى أسس    

ولأن الاتهامات الموجهة   . بشرفها وسمعتها وترى أن صاحبة البلاغ لم تقدم دليلاً على المساس          
 ."ج"ضد صاحبة البلاغ كانت كيدية وبلا أسس معقولة فإنها قد كسبت دعوتها ضد العريف               

  .فيما يتعلق بالملاحقة الكيدية
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  تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف    
، قدّمت صاحبة البلاغ تعليقات على ملاحظـات الدولـة          ٢٠١٠يوليه  / تموز ٢في    ١-٥

 وتكرر صاحبة البلاغ ادعاءاتها وتذكر أنها استنفدت جميع سبل اسـترجاع مبلـغ              .الطرف
  . الدين المحكوم به

وما إن أصبح من الممكن تنفيذ الأحكام في حق ضباط الشرطة، وجهـت إلـيهم                 ٢-٥
ورد محامي ضباط الشرطة علـى  . بدفع المبالغ المستحقة لصاحبة البلاغرسائل تنبيه لمطالبتهم   

أعلن إفلاساً إرادياً وبالتالي بات يتعذر علـى        ." ج"محامي صاحبة البلاغ وأعلمه أن العريف       
وأمـا بقيـة    . صاحبة البلاغ، بموجب أحكام قانون الإفلاس، رفع أي دعوى أخرى ضده          

وبموجب . صولاً وفقاً لتحرّيات محامي صاحبة البلاغ     المدعى عليهم فهم يكادون لا يملكون أ      
وهكذا، إذا أعلن أي من المدعين الإفـلاس  . القانون الأسترالي، لا يمكن حجز بدلات المعاش    

. الإرادي فإنه لا يبقى لهم من الأصول ما يمكن توزيعه على صاحبة البلاغ وسائر المـشتكين            
متياز من أحد أملاك المـدين مفعـولٌ إلا إذا          ولا يكون لأمر قضائي بالحجز والبيع أو أمر ا        

وحصل محامي صاحبة   . كانت توجد أصول قابلة للحجز أو ملكية يمكن تحصيل امتياز منها          
البلاغ على معلومات من المدعين وأجرى تحرياته الشخـصية فخلـص إلى أن أي طلـب                

.  أي مبلـغ   لاستصدار أمر قضائي أو أمر امتياز سيكون غير مجد ولن يفضي إلى اسـترداد             
وبناء عليه، عرض المدّعى عليهم     . وهكذا، فضّل محامي صاحبة البلاغ أن يتفاوض في تسوية        

كتـسوية    دولار أسترالي على صاحبة البلاغ وسائر المـشتكين ٤٥ ٠٠٠ غير المفلسين مبلغ  
بإخطار أمين التفليسة بـالأموال     ." ج"وأُلزم العريف   . وحظيت هذه التسوية بالقبول   . نهائية
وبما أنه لم يتلق أي رسالة من أمين التفليسة فقد تبين أنه لا توجد              . ستحقة لصاحبة البلاغ  الم

  .أموال لتوزيعها على الدائنين
وفيما يتعلق بملاحظة الدولة الطرف أنه كان بإمكان صاحبة البلاغ تقديم التماس إلى        ٣-٥

بلاغ أن المحكمة   محكمة مساعدة ضحايا الجريمة للحصول على تعويضات، ذكرت صاحبة ال         
لا تقدم تعويضات عن الألم والمعاناة وتركز على اتخاذ تدابير عملية ومناسبة التوقيت لمساعدة              

ويمكن أن تقدم المحكمة مبالغ في إطار المساعدة الماليـة والمـساعدة الماليـة              . ضحايا الجريمة 
 المحامي والخـسائر في     وتقدم المساعدة المالية لتغطية تكاليف العلاج الطبي واستشارة       . الخاصة

ومن المفـروض أن تكـون      . الأرباح والأضرار التي تتعرض لها الملابس خلال أعمال عنف        
وتقدّم المحكمة مبالغ زهيدة إلى ملتمس التعويض       . المساعدة المالية الخاصة ذات طابع تعويضي     

ت وتستخدم المحكمة فئـا   . عندما يتعرض لأي أضرار فادحة كنتيجة مباشرة لأعمال عنف        
وفي حالـة صـاحبة     . الجرائم لتحديد أقصى ما يمكن منحه في إطار المساعدة المالية الخاصة          

البلاغ، إذا لم تبين أنها تعرضت لأضرار جسيمة فإنه يكون لها الحق في مساعدة مالية تتراوح                
 ١ ٣٠٠ دولاراً أسترالياً و   ٦٥٠ دولاراً أسترالياً أو بين      ٦٥٠ دولاراً أسترالياً و   ١٣٠إما بين   

دولار أسترالي، وهي المبالغ الممنوحة فيما يتعلق بجرائم تسفر على التوالي عن أضرار جسيمة              
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والمبالغ الممنوحة هي مبالغ رمزية ولا ترمي إلى بلوغ مستوى التعويض الذي قد يحق  . واعتداء
تماسات وتستفيد الال . لضحايا الجرائم في إطار القانون العام أو غيره من القوانين للحصول عليه           

ومن المحتمل ألا يُقبل أي التمـاس       . المقدمة إلى المحكمة من أجل زمني يمتد لسنتين قابل للتجديد         
   .١٩٩٦بشأن هذا البلاغ لأن وقائعه حدثت في عام 

فـصلاحياتها المتـصلة    . وعلاوة على ذلك، لا تبت المحكمة في الذنب المرتكـب           ٤-٥
من أعمال العنف وما إذا كان ينبغي تقديم        بالتحقيقات تنحصر في تحديد ما إذا حدث عمل         

ولا تتمتع المحكمة بـصلاحية جـبر       . مساعدة مالية لتغطية التكاليف المترتبة على هذا العمل       
وبناء عليه، لا يشكل المبلغ الممنوح من المحكمـة سـبيل           . الانتهاكات المبينة في هذا البلاغ    

 سبل الانتصاف المحلية، لا بد أن توفّر        وامتثال لشرط استنفاد  . انتصاف فعالاً لصاحبة البلاغ   
كما يتعيّن أن تشكّل هذه السبل فرصة       . لأي صاحب بلاغ سبل الانتصاف المتاحة والفعالة      

  . للدولة لمعالجة المسألة المندرجة ضمن اختصاصها
. وتختلف صاحبة البلاغ مع حجج الدولة الطرف بشأن المسؤولية الفردية للجنـاة             ٥-٥

ن ضمان عدم انتهاك شرطتها حقوق الإنسان وعن جبر الانتهاكات عند           فالدولة مسؤولة ع  
. والدولة إذ تقدم تعويضات مباشرة للضحايا تفي بالتزاماتهـا في هـذا الـصدد             . حدوثها

ومن الممكن أيضاً أن    . يعفي هذا الموقف فرادى الجناة من المسؤولية في الإجراءات المدنية          ولا
 من قانون   ١٢٣ويتمثل الأثر العملي للمادة     .  مبلغ التعويض  تطالب الدولة فرادى الجناة بدفع    

تنظيم الشرطة حالياً في إعفاء الولاية من المسؤولية عن أفعال أفراد الشرطة الـذين يؤتـون                
وفي ضوء ما تقدم، يجب على ولاية . تصرفات غير معقولة عن سوء نية وخارج إطار مهامهم   

وعلاوة على ذلـك،    . ار ما قامت به ولايات أخرى     فيكتوريا تعديل قوانينها المحلية على غر     
يعزى العنف من جانب الشرطة جزئياً إلى قصور شامل في التـدريب والرقابـة والتـدابير                

  . وتكفل مسؤولية الدولة عن أفعال وكلائها معالجة هذا القصور الشامل. التأديبية
في فيكتوريا، تدفع   وبخصوص ملاحظات الدولة الطرف بشأن فعالية النظام التأديبي           ٦-٥

صاحبة البلاغ بأن إدارة المعايير الأخلاقية تفتقر إلى الاستقلالية العملية وبـأن مـن النـادر                
وهي تدعي أنهـا لم تـستدع       . استنتاج ضلوع الشرطة في سلوك إجرامي أو أعمال تعذيب        

نها في ذلك شأ." ج"لتقديم أدلة في جلسة الاستماع بشأن التهمة التأديبية الموجهة إلى العريف        
وقد عُقدت جلسة الاستماع بعد الحادث بسنتين واسـتغرق         . شأن أي من الشهود المدنيين    

  .وهذا تأخير لا يغتفر.  شهرا١١ًالتحقيق 
وطلبت صاحبة البلاغ نسخة من الملف التأديبي المتعلق بقضيتها، لكن طلبها رُفـض           ٧-٥

صرح بها علناً بخصوص القـضية في   ووردت المعلومات الوحيدة الم   . بحجة إهدار موارد الدولة   
نظام تأديبي منصف وفعال لـشرطة      "فقرة وجيزة ضمن تقرير مكتب نزاهة الشرطة المعنون         

ولم يكن التحقيق أو الجلسة أو القرار موضوع تمحيص عام، ولم تتح لـصاحبة              ". فيكتوريا
 تـدّعي   وبخصوص دور نائب أمين المظالم كضامن للإجـراءات،       . البلاغ أي آلية استئناف   

  .صاحبة البلاغ أن كل ما هو مطلوب هو مجرد إخطار وأنه لا وجود لرقابة فعلية
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وإشارة الدولة الطرف إلى معيار الدليل لشرح الاختلاف في النتائج بين الإجراءات              ٨-٥
فهي لم تتصدّ لكـون الجلـسة      . التأديبية والإجراءات المدنية إشارة غير مدعومة ولا مبرر لها        

 تقدم أدلة على سوء سلوك الشرطة مبنية على تصريحات شهود مدنيين حاضرين،             التأديبية لم 
ما يعكس قصوراً شاملاً وخطيراً في المحاكمة في ظروف زُعم فيها عدم توافر ما يكفي مـن                 

ويكمن النتائج بين المحاكمتين في انعدام الملاءمـة والـشفافية          . الأدلة لاستنتاج سوء السلوك   
  . ية في جلسة الاستماع التأديبيةوالمساءلة والاستقلال

وبعد أن خلُصت الإجراءات المدنية إلى أن الشرطة زوّرت وقائع ذات أهمية كبيرة،               ٩-٥
كان من الممكن إعادة فتح الإجراءات التأديبية أو استئنافها وإحالة مذكرة ملاحقة إلى مكتب 

  .ولم تطرق الدولة هذا الباب. المدعي العام
 مـن   ٧لبلاغ أن المعاملة التي خضعت لها انتهكت أحكام المـادة           وتكرر صاحبة ا    ١٠-٥

 سنة وكانت المعاملة قائمة على تخطيط مـسبق وكـان           ٢١فقد كان عمرها آنذاك     . العهد
فقد تلقت لكمات متتابعة تسببت لهـا في معانـاة شـديدة    . الهدف منها معاقبتها وتخويفها  

وجه وفي أطراف أخرى من جسدها      وقاسية جراء كسور في الأنف وإصابات ورضوض في ال        
وكسر إحدى أسنانها وفقدان الوعي والخوف والقلق والضعف والرهبة وحـالات نفـسية             

ومُددت المعاناة بـلا ضـرورة      . وتواصل الاعتداء بعد انهيارها وغيابها عن الوعي      . مستمرة
 بأن الشرطة وقد أفاد القاضي ويليامز. بتوقيفها ونقلها إلى مركز الشرطة حيث استمر تكبيلها

القذرة والوسخة ومدمنـة    "عاملت صاحبة البلاغ بتشدد وتحيز مفرطين واصفة إياها بالبنت          
  .وفي ذلك دعم لادعائها أن الشرطة كانت تنوي إهانتها وتحقيرها ومعاقبتها". منه المخدرات

، تكرر صاحبة الـبلاغ أن دخـول        ٩وبخصوص ملاحظات الدولة الطرف على المادة         ١١-٥
وكان غير قانوني أيضاً على حـد قـول         . مترلها كان مجحفاً وغير مناسب وغير معقول      الشرطة  

فقد كان باستطاعة الشرطة استخدام سبل أقل اجتياحاً لتوقيف صاحبة الـبلاغ            . القاضي ويليامز 
. إن كان من الضروري حقاً توقيفها، مثل الحصول على أمر توقيف أو مراقبة المترل دون تـدخل                

ما حدث بعـد      فرادى الشرطيين دخول المترل عملاً قانونياً، فإن ذلك لا يعني أن           وحتى إذا اعتبر  
  .فالاعتداء والنقل إلى مركز الشرطة لم يكونا مناسبين في تلك الظروف. الدخول كان قانونياً

، فـإن  ٥، بما في ذلـك الفقـرة   ٩وإذا اعتبرت اللجنة عدم حدوث انتهاك للمادة         ١٢-٥
  . من العهد١٢ن تلك الأفعال انتهكت حريتها في التنقل بموجب المادة صاحبة البلاغ تدفع بأ

وتقـول إن ملاحقـة كيديـة       . ١٧وتكرر صاحبة البلاغ ادعاءاتها بموجب المادة         ١٣-٥
  . انتهكت بالضرورة حقها في الخصوصية وفي عدم التعرض لهجمات غير قانونية على سمعتها

  ملاحظات إضافية من الدولة الطرف    
، قدمت الدولة الطرف ملاحظات إضافية على المقبوليـة         ٢٠١١أغسطس  / آب في  ١-٦

وبخصوص التعويض بموجب مخطط مساعدة ضحايا الجريمـة، تـدّعي          . والأسس الموضوعية 
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الدولة الطرف أنه كان من حق صاحبة البلاغ، في زمن وقوع الحوادث موضوع الـبلاغ،               
) فيكتوريـا (يض عن الأضرار الجنائية      المتعلق بالتعو  ١٩٨٣تقديم شكوى بموجب قانون عام      

 دولار أسترالي، بما فيه تعويض عن الألم        ٥٠ ٠٠٠والحصول على تعويض يصل مقداره إلى       
غير أن فئات المساعدة المالية الخاصة التي       .  دولار أسترالي  ٢٠ ٠٠٠والمعاناة يصل مقداره إلى     

وتخـدم التعويـضات    . ٢٠٠٠اعتمدت عليها صاحبة البلاغ لم تدخل حيز النفاذ حتى عام           
المقدمة في إطار المخطط الأغراض ذاتها التي تخدمها التعويضات عن الأضرار الخاضعة للقانون             

  .العام المتاحة في ولاية قضائية أخرى، من حيث التعويض والجبر
 لمساعدة ضحايا الجريمة سبيل انتصاف      ١٩٩٦ويشكل التعويض بموجب قانون عام        ٢-٦

وإذ لم تفعـل،    . وتبقى صاحبة البلاغ مؤهلة لالتماس هذا التعويض      . ٢ة  فعالاً لأغراض الماد  
  .فلم تستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة

وفي الولايات القضائية التي تجيز تحريك دعوى منفصلة بموجب القانون العام بسبب              ٣-٦
دّعي عن الخسائر   انتهاك حقوق الإنسان يمكن جبر الأضرار بموجب القانون العام لتعويض الم          

والمعاناة الناجمة عن الخرق، ورد الحق المسلوب بتأكيد أهمية وخطورة الانتهاك وردع وكلاء             
ولا يمنح الجبر بصفة عامة ما لم يكن ذلـك          . الدولة عن ارتكاب انتهاكات أخرى مستقبلا     

إعادة وفي الحالات التي تستوجب الجبر، يتمثل الهاجس في       . لغرض أو أكثر من هذه الأغراض     
  . المدّعي إلى الوضع الذي كان سيكون فيه لولا حدوث الانتهاك

وتفنّد الدولة الطرف ادعاء صاحبة البلاغ أنه لا وجود لانتصاف فعال دون دفـع                ٤-٦
كامل للتعويضات عن الضرر والتعويضات التشديدية والتعويضات الزجرية وتحمـل ولايـة            

 من قانون تنظيم الشرطة بـأن ولايـة   ١٢٣ المادة وتفيد. فيكتوريا التكاليف القانونية كاملة 
فيكتوريا تتحمل المسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان من جانب فرادى ضباط الـشرطة             
حيثما يتصرف هؤلاء وفقاً للممارسات والإجراءات التي اعتمدتها شرطة فيكتوريا أو حيثما            

 .يب والسياسات والإجـراءات   يعزى جزء من ذلك السلوك إلى مشاكل هيكلية مثل قصور التدر          
 ولا تتحمّل ولاية فيكتوريا المسؤولية عن الخروق حيثما يتصرّف شرطي خارج نطاق السياسات            

والإجراءات المسموح بها، بحيث لا يمكن اعتبار شرطة فيكتوريا وولاية فيكتوريا مـساهمتين             
  . بأي حال من الأحوال في ذاك السلوك

، ترى الدولة الطرف أن صاحبة الـبلاغ        ١٢ادة  وبخصوص الادعاءات بموجب الم     ٥- ٦
تستنفد سبل الانتصاف المحلية للأسباب المبيّنة أعلاه، وأن الشكوى ليس لهـا أسـاس                لم

ويمكـن أن تـشكل قيـود       . فالحق في الحرية وحرية التنقل مفهومان مختلفان      . موضوعي
ولا تثير وقائع   . دائماًتنتهك الحق في الحرية خرقاً لحرية التنقل في بعض الحالات وليس              لا

وحتى إذا كان الأمر    . ١٢هذه القضية مسائل بشأن حرية التنقل على نحو ما يرد في المادة             
تقييد لحرية تنقل صاحبة البلاغ حدث في نطاق القيـود الـتي تجيزهـا                كذلك، فإن أي  

  .١٢ من المادة ٣  الفقرة
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على أنـه يجـوز     ) توريافيك (١٩٥٨ألف من قانون الجرائم لعام      ٤٥٩وتنص المادة     ٦-٦
لضابط شرطة أن يدخل مترلاً ويفتشه لغرض توقيف شخص ما عندما يعتقد الضابط استناداً              

والإجراءات المتمثلة في دخول البيـت      . إلى أسس معقولة أن الشخص ارتكب جريمة خطيرة       
وتفتيشه وتوقيف الشخص في هذه الظروف إجراءات منصوص عليها في القانون وضـرورية         

  . الأمن القومي والنظام العام وحقوق الآخرين وحرياتهملحماية
وحسبما أقرت بذلك محكمة الاستئناف، اعتقد ضباط الشرطة أنهم مخولون دخول              ٧-٦

وخلصت محكمة الاستئناف في نهاية     . ألف٤٥٩البيت وتوقيف صاحبة البلاغ بموجب المادة       
 قانونيين لكن ينبغـي مراعـاة       المطاف إلى أن دخول البيت وتوقيف صاحبة البلاغ لم يكونا         

  .اعتقاد ضباط الشرطة عند تقييم أفعالهم

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  النظر في المقبولية    
قبل النظر في أي شكوى ترد في بلاغ ما يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن                  ١-٧

 كانت الشكوى مقبولة أم غـير مقبولـة    من نظامها الداخلي، ما إذا    ٩٣تقرر، وفقاً للمادة    
  .وجب البروتوكول الاختياري للعهدبم
 مـن البروتوكـول     ٥ من المـادة     ٢وقد تأكّدت اللجنة، وفقاً لما تقضي به الفقرة           ٢-٧

الاختياري، من أن المسألة نفسها لا يجري النظر فيها بموجب أي إجراء آخر من إجـراءات                
  .ةالتحقيق الدولي أو التسوية الدولي

 ١٩٩٦مارس / آذار٩وتدّعي صاحبة البلاغ أن المعاملة التي تعرّضت لها خلال أحداث   ٣-٧
 مـن   ١٧و) ٥ و ١الفقرتان   (٩ و ٧وما تلاها من أحداث، انتهكت حقوقها المكفولة في المواد          

وتلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ قدمت إليها وإلى السلطات القضائية الوطنية شكاوى            . العهد
وفي هذا السياق، حددت المحكمة الإقليمية لفيكتوريا مسؤولية ضباط         .  الأسس ذاتها  تستند إلى 

الشرطة الذين داهموا مترل صاحبة البلاغ عن التعدي على الأملاك والاعتداء والتوقيـف غـير           
وخلصت محكمة الاستئناف إلى أن     . المشروع والسجن غير القانوني والملاحقة الكيدية والإهمال      

الشرطة مسؤولون عن دفع التعويضات عن الاعتداء والتعـدي علـى الأمـلاك    فرادى ضباط   
وترى اللجنة أن المحاكم المحلية عندما بتت في موضوع         . والسجن غير القانوني والملاحقة الكيدية    

شكاوى صاحبة البلاغ، أقرت بانتهاك حقوق صاحبة البلاغ وحدّدت مسؤولية الجناة المدنيـة             
وبالنظر إلى إقرار المحاكم المحليـة  . ق أحكام العهد المشار إليها أعلاهعن أفعال تندرج ضمن نطا  

) ١الفقرة   (٩ و ٧بالمسؤولية المدنية لأعوان الدولة عن انتهاكات القانون المحلي المشمولة بالمواد           
 من العهد، ومسؤوليتهم عن دفع التعويضات، ترى اللجنة أن المسألة الحقيقة المعروضـة              ١٧و

يما إذا حصلت صاحبة البلاغ على سبيل انتصاف فعال من انتهاكات حقوقهـا             عليها تتمثل ف  
  . المكفولة في العهد بعد أن بات ممكناً تنفيذ القرار النهائي للمحاكم المحلية



CCPR/C/110/D/1885/2009 

19 GE.14-04347 

 أنها لم تحـصل علـى       ٢وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحبة البلاغ بموجب المادة           ٤-٧
لوطنية، وأن مـرتكبي الاعتـداء لم يخـضعوا         التعويض الكامل، كما قررت ذلك المحاكم ا      

وتحيط اللجنة علماً أيضاً بطعن الدولة الطرف في مقبولية الـبلاغ           . لإجراءات جنائية وتأديبية  
بحجة أن سبل الانتصاف المحلية لم تستنفد، لأن صاحبة البلاغ لم تلتمس تنفيذ الحكم الصادر               

لاس، تطبيقاً لقواعـد المحكمـة العليـا        من الإف ." ج"في أعقاب تبرئة ذمة العريف       لصالحها
وتدّعي الدولة الطرف أيـضاً  . بإجراء كشف المعلومات بغرض تنفيذ الحكم    لفيكتوريا المتعلقة   

كما تحـيط   . أن صاحبة البلاغ لم تلجأ إلى محكمة مساعدة ضحايا الجريمة لطلب تعويضات           
ت المتخذة لتنفيـذ الحكـم      اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة من صاحبة البلاغ بشأن الخطوا        
وتلاحظ اللجنة أن حجـة     . وتنفيذ التسوية النهائية التي أكرهت وبقية المشتكين على قبولها        

صاحبة البلاغ بأن التعويضات المقدمة من محكمة مساعدة ضحايا الجريمة رمزية ولا ترمي إلى              
القانون العـام   بلوغ مستوى التعويضات الذي قد يحق لضحايا الجريمة الحصول عليه بموجب            

  .غيره من القوانين أو
وترى اللجنة أن صاحبة البلاغ باختيارها أن تحرّك بموجب قانون إجراءات مقاضاة              ٥-٧

 يتبين  الدولة دعوى ضد ضباط الشرطة لطلب تعويضات، استعملت سبيل انتصاف فعالاً، كما           
تتحمل   ولا .على الخصوص من كسبها الدعوى وحصولها على تعويضات بموجب هذا القانون          

بذلتـه   صاحبة البلاغ المسؤولية عن عدم تنفيذ قرار محكمة الاستئناف تنفيذاً كاملاً رغم ما            
وهكذا فإنه لأغراض المقبولية، لا يمكن أن يتوقّع من صاحبة        . لاحقاً من جهود في هذا الصدد     

  .يمة تعويضات من محكمة مساعدة ضحايا الجر،البلاغ أن تطلب، إلى جانب هذه الإجراءات
ولأن اللجنة لا ترى أي عائق آخر لمقبولية هذا البلاغ، فإنها قررت قبوله من حيث                 ٦-٧

 من ١٧ والمادة ١٠ من المادة ١ والفقرة ٩ من المادة ١ والفقرة ٧أنه يثير قضايا بموجب المادة 
  . بمفردها) ٥الفقرة  (٩؛ وبموجب المادة )٣الفقرة  (٢العهد لوحدها ومقروءة مع المادة 

  النظر في الأسس الموضوعية للشكوى    
نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ، في ضوء جميع المعلومات الـتي                ١-٨

  . من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ١أتاحها لها الطرفان، حسبما تنص عليه الفقرة 
 عرض الجناة على    تلاحظ اللجنة ادعاءات صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف لم تكفل           ٢-٨

محكمة جنائية وأن شكاواها المقدمة إلى الهيئات التأديبية التابعة لشرطة فيكتوريا لم تفض إلى              
 من العهـد لا تلـزم الـدول         ٢ من المادة    ٣وفي هذا السياق، ترى اللجنة أن الفقرة        . نتائج

لبـة  الأطراف بأي شكل خاص من أشكال الانتصاف وأن العهد لا يمنح الأفراد حـق مطا              
 تفرض على الـدول الأطـراف       ٣ من المادة    ٢غير أن الفقرة    . )٤(الدولة ملاحقة الغير جنائياً   

__________ 
       / تـشرين الأول   ٢٧، الآراء المعتمـدة في      باوتيستا دي أريليانا ضد كولومبيـا     ،  ٥٦٣/١٩٩٣البلاغ رقم    )٤(

 .٦-٨، الفقرة ١٩٩٥أكتوبر 



CCPR/C/110/D/1885/2009 

GE.14-04347 20 

الالتزام بالتحقيق في مزاعم الانتهاكات بسرعة وشمولية وفعالية بواسـطة هيئـات مـستقلة              
وعلاوة على ذلك، يمكن أن تقوم اللجنة، عند البت فيما إذا حصل أحد ضحايا              . )٥(ومحايدة
لعهد على الجبر المناسب، بمراعاة مدى توافر وفعالية سبيل انتصاف واحد فقط فضلاً             انتهاك ا 

عن الأثر التراكمي لسبل انتصاف عديدة ومختلفة، من قبيل سبل الانتصاف الجنائية أو المدنية              
  .أو الإدارية أو العقابية

. ة لغياب الأدلة  وفي هذه القضية، رُفضت الدعاوى التأديبية المقدّمة إلى إدارة الشرط           ٣-٨
وفي هذا السياق، تحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحبة البلاغ التي لم تطعن فيها الدولة الطرف         
وتفيد بأن المحكمة لم تستدع لا صاحبة البلاغ ولا بقية الشهود المدنيين للإدلاء بالـشهادة؛               

ا في جلسة عامة؛    وأن صاحبة البلاغ مُنعت من الاطلاع على الملف؛ وأن القضية لم ينظر فيه            
بعد اختتام الإجراءات المدنيـة كـان أمـراً          وأن إعادة فتح الإجراءات العقابية أو استئنافها      

وبالنظر إلى هذه المشاكل وإلى طابع الهيئة صاحبة القرار، ترى اللجنة أن الدولـة              . مستحيلاً
 ـ            ال بموجـب   الطرف لم تبين أن الإجراءات التأديبية تستوفي شروط توفير سبيل انتصاف فع

  . من العهد٢ من المادة ٣الفقرة 
وتحيط اللجنة علماً أيضاً بأن صاحبة البلاغ كسبت دعواها المدنية وأمرت الهيئـات             ٤-٨

القضائية الوطنية بتعويضات لصالحها عن مسؤولية الشرطة عما تعرضت له من تعـدّ علـى               
 وهـي   -دية وإهمال   الأملاك واعتداء وتوقيف غير مشروع وسجن غير قانوني وملاحقة كي         

غير أن الجهود التي بذلتها صاحبة الـبلاغ        . الأفعال غير المشروعة التي ثبت أنها تعرضت لها       
وفي الختام، لم يسع صاحبة البلاغ سوى قبـول         . لكي ينفذ الحكم النهائي لم تكلّل بالنجاح      

  . إياها المحكمةتسوية نهائية تشمل تعويضاً يمثل جزءاً صغيراً جدّاً من التعويض الذي منحته 
، تلاحـظ اللجنـة أن      )فيكتوريا( من قانون تنظيم الشرطة      ١٢٣وبالإشارة إلى المادة      ٥-٨

الحكم يحصر مسؤولية الدولة في الأفعال غير المشروعة التي يرتكبها وأعوانها دون أن ينص على               
اللجنـة  وفي ظل هذه الظروف، تـرى       . آلية بديلة للتعويض الكامل عن انتهاك أعوانها للعهد       

يمكنـها أن    من العهد، لأن الـدول لا     ٢ من المادة    ٣ و ٢ تتعارض مع الفقرتين     ١٢٣المادة   أن
 ٢وفي هذا السياق، تذكّر اللجنة بأن الفقرة        . تتنصّل من مسؤوليتها عن انتهاكات أعوانها للعهد      

 تنصّ على أن تتخذ الدول الأطراف الخطـوات الـضرورية لإعمـال الحقـوق               ٢من المادة   
في العهد في النظام المحلي، وأن تدخل تغييرات على قوانينها وممارساتها المحلية لجعلـها               كفولةالم

 مـن   ٣وتذكر اللجنة أيضاً أن الدول الأطراف ملزمة بموجـب الفقـرة            . )٦(تتوافق مع العهد  
 ويخلّ غياب هـذا   .  بتقديم الجبر إلى الأفراد الذين انتهكت حقوقهم المكفولة في العهد          ٢ المادة

وفضلاً . ٢ من المادة    ٣الجبر بواجب توفير سبيل انتصاف فعال، الذي ترتكز عليه فعالية الفقرة            
__________ 

بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد،           ) ٢٠٠٤(٣١التعليق العام رقم     )٥(
 . ١٥الفقرة 

 .١٣، الفقرة ٣١التعليق العام رقم  )٦(
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، ترى اللجنة   ١٤ من المادة    ٦ والفقرة   ٩ من المادة    ٥عن الجبر المنصوص عليه صراحة في الفقرة        
  .)٧(أن العهد ينص عموما على تقديم التعويضات المناسبة

عاوى المرفوعة أمام المحاكم المحلية لطلب تعويضات يمكن أن وترى اللجنة أيضاً أن الد  ٦-٨
تتيح سبيل انتصاف فعالاً في الحالات التي يدعى فيها أن أعوان الدولة أقدموا على أفعال غير                

 لا يـشمل  ٢ من المادة ٣وتذكر اللجنة أن واجب الدول بموجب الفقرة     . مشروعة أو إهمال  
أيضاً واجب ضمان أن تنفذ السلطات المختصة هذه        توفير سبيل انتصاف فعال فحسب وإنما       

 أن  ٢مـن المـادة     ) ج(٣ويعني هذا الواجب المنصوص عليه في الفقرة        . السبل عند توافرها  
السلطات الحكومية تتحمل مسؤولية تنفيذ قرارات المحاكم المحلية القاضية بتوفير سبل انتصاف            

غي أن تستخدم جميع السبل المناسـبة  ولكي تضمن الدول الأطراف ذلك، ينب . فعالة للضحايا 
  . وترتيب نظمها القانونية على نحو يضمن تنفيذ السبل بما يتماشى والتزاماتها بموجب العهد

وفي هذه القضية، لم تستفد صاحبة البلاغ من كسب دعواها المدنية للحصول على               ٧-٨
ظل وجود عوائـق    تعويضات لأنه يستحيل تنفيذ قرار محكمة الاستئناف بصورة ملائمة في           

والإجراء المنصوص عليه في القانون المحلي للدولة الطرف لجبر انتهاك حقوق           . وقائعية وقانونية 
 من العهد أثبت أنـه      ١٧ والفقرة   ٩ من المادة    ١ والفقرة   ٧صاحبة البلاغ المكفولة في المادة      

 غير كافيـة    غير فعال وأن التعويضات المقترحة على صاحبة البلاغ في الأخير هي تعويضات           
بـالنظر إلى الأفعـال       من العهد،  ٢ من المادة    ٣لاستيفاء شروط الجبر الفعال بموجب الفقرة       

وترى اللجنة أنه في الحالات التي يصبح فيها تنفيذ حكم نهـائي أمـراً              . موضوع الشكوى 
مستحيلاً بالنظر إلى ظروف الحالة، ينبغي إتاحة سبل قانونية أخرى لكـي تمتثـل الدولـة                

غير أن الدولة الطرف لم تبين في هذه القضية         . امها بتقديم تعويض مناسب إلى ضحية ما      لالتز
وتشير الدولة الطرف إلى التعويض المقـدم بموجـب         . أن هذه السبل البديلة متاحة أو فعالة      

مخطط مساعدة ضحايا الجريمة، لكن اللجنة غير مقتنعة بإمكانية أن تحصل صاحبة البلاغ في              
ل هذا المخطط، على جبر مناسب عما تعرضت له من أضرار على يد أعوان              الواقع، من خلا  

وتلاحظ اللجنة أن   . خلو الذمة الدولة، وذلك بالنظر إلى طبيعة المخطط، بما في ذلك اشتراطه           
الدولة الطرف لم تقدم في هذا السياق معلومات عن الحالات التي حصل فيهـا أصـحاب                

  . ى جبر مناسب من خلال هذا المخططشكاوى مماثلة لشكوى صاحبة البلاغ عل
وبالنظر إلى ما يجري، بما في ذلك أوجه القصور التي تعتري الإجـراءات التأديبيـة،          ٨-٨

 ٢ مـن المـادة      ٣ترى اللجنة أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن حدوث انتهاك للفقرة            
ج، لن تنظر اللجنـة     وفي ضوء هذا الاستنتا   .  من العهد  ١٧و) ١الفقرة   (٩ و ٧مقترنة بالمواد   

ولن . ١٧و) ١الفقرة   (٩ و ٧فيما إذا كانت ظروف القضية تشكل انتهاكاً منفصلاً للمواد          
 بمفردها أو مقروءة بالاقتران مـع       ١٠ من المادة    ١تنظر كذلك فيما إذا حدث انتهاك للفقرة        

  . ٩ من المادة ٥؛ وللفقرة ٢ من المادة ٣الفقرة 
__________ 

 .١٦، الفقرة ٣١عام رقم لتعليق الا )٧(
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 مـن  ٤الإنسان، وهي تتصرف بموجب أحكام الفقـرة   وترى اللجنة المعنية بحقوق       -٩
 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،           ٥المادة  

 مرتبطـة   ٢ من المـادة     ٣أن الدولة الطرف انتهكت حقوق صاحبة البلاغ بموجب الفقرة          
  . العهد من ١٧و) ١الفقرة  (١٠، و)٥ و١الفقرتان (٩ و٧ بالمواد
 من العهد، ترى اللجنة أن الدولة الطرف ملزمـة          ٢من المادة   ) أ(٣وعملاً بالفقرة     -١٠

. بتقديم سبيل انتصاف فعال إلى صاحبة البلاغ، بما يشمل الحصول على تعويضات مناسـبة             
وفي هذا  . كما أن الدولة الطرف مُلزَمة باتخاذ خطوات لمنع حدوث انتهاكات مماثلة مستقبلاً           

  . ، يتعين على الدولة الطرف إعادة النظر في تشريعاتها لضمان توافقها مع أحكام العهدالسياق
واللجنة، إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري              -١١

قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد أم لا، وتعهـدت                 
 من العهد بأن تكفل تمتع جميع الأفراد الموجـودين في إقليمهـا أو الخاضـعين                ٢ة  عملاً بالماد 

لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وبأن تتيح سبيل انتصاف فعالاً وقابلاً للإنفاذ إذا ثبـت                
 يوماً، معلومات عن التدابير     ١٨٠حدوث انتهاك، تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون           

وبالإضافة إلى ذلك، تطلب إلى الدولة الطـرف        . ا لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ     التي اتخذته 
  . نشر آراء اللجنة هذه وتوزيعها على نطاق واسع في الدولة الطرف

. اعتُمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصـلي           [
 إلى   المقدم ة والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي      وستصدر لاحقاً أيضاً بالروسية والصيني    

  .]العامة الجمعية
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   الأولالتذييل

 وأيّـده   فـور  - أنيا زايبرت  أدلى به عضو اللجنة السيدة       يرأي فرد     
رأي  (السيد يوجي إواسـاوا والـسيد فـالتر كـالين         عضوا اللجنة   

  )جزئياً مخالف
 اعتراف الدولة الطرف بمسؤوليتها عـن       تكمن المسألة الأساسية لهذه الحالة في عدم        -١

، تعرّضت صاحبة البلاغ، حـسبما      ١٩٩٦مارس  / آذار ٩ففي  . سوء سلوك الشرطة العنيف   
حددت المحكمة الإقليمية لفيكتوريا، اعتداء على يد ضابط شرطة طرحها أرضاً وشـرع في              

 .لكمها على وجهها بعنف ما أسفر عن إغمائها وإصاباتها برضـوض وكـسر في أنفهـا               
ولقـد  . ودُحرجت صاحبة البلاغ وكُبّلت يداها، رغم الرّعاف، وجُرّت حتى سيارة للشرطة 

حدّدت المحكمة الإقليمية المسؤولية المدنية لضابط الشرطة المعني على هذه الأسس لكن الدولة             
إنـسانية   الطرف تواصل إنكار مسؤوليتها عن تعرض صاحبة البلاغ لمعاملـة قاسـية أو لا             

ن نأسف لأن أغلبية أعضاء اللجنة قرّروا عدم النظر في هذا الجانب المهم مـن               ونح. مهينة أو
وبالنـسبة  . القضية واعتبروا في المقابل سبل الإنصاف المتاحة لصاحبة البلاغ المسألة الحقيقية          

إلينا، كان يتعين على اللجنة، بالنظر إلى خطورة إساءة المعاملة وإنكـار الدولـة الطـرف                
لص إلى أن أفعال ضابط الشرطة المنسوبة بوضوح إلى الدولة الطرف شكلت            المسؤولية، أن تخ  
وهذا الاستنتاج كان من شأنه أيضاً أن يوفر الشرط المسبق اللازم لقيـام             . ٧انتهاكاً للمادة   

 التي لا تنص على     ٢ من المادة    ٣اللجنة بتحليل طلب صاحبة البلاغ التعويض بموجب الفقرة         
  . التعويضحق مستقل وقائم بذاته في

 لم يكن كافياً لأن صاحبة البلاغ لم تحـصل        ٧ونحن نتفق على أن جبر انتهاك المادة          -٢
، ولم يفتح تحقيـق     ."ج"على أي تعويض عما تعرضت له من إساءة معاملة على يد العريف             

وهكذا فإن الإجراء المنصوص عليه     . رسمي مستقل بشأن إساءة معاملتها يمكن أن تشارك فيه        
) أ(٣ون المحلي لم يتح لصاحبة البلاغ سبيل انتصاف فعالاً كما تنص على ذلك الفقرة    في القان 

هي إشارة مـضللة لأن     ) ج(بيد أن إشارة اللجنة إلى الفقرة الفرعية        .  من العهد  ٢من المادة   
 ليس عدم تنفيذ حكم قضائي وإنما عدم إتاحة سبيل انتصاف فعال  ٢أدى إلى انتهاك المادة      ما

ونشدّد على هذا الجانب لأنه من دون هذا التوضيح، يمكن أن يفسّر تحليـل              . الأولفي المقام   
اللجنة على أنه يمنح حقّ استنفاد سبل انتصاف مدنية محلية حتى وإن تجـاوزت مقتـضيات                

وهذا ليس ما تـنص عليـه       . ، مثل الحكم بتعويضات عقابية    ٢من المادة   ) أ(٣ أحكام الفقرة 
تاج اللجنة أن الدولة الطرف ملزمة بأن توفّر لصاحبة البلاغ سبيل           ، ومن ثم فإن استن    ٢المادة  

انتصاف فعالا، بما في ذلك التعويض المناسب، ينبغي أن يُقرأ انطلاقاً من تفسير مـبني علـى           
 .٢مستقل للمادة تأويل 
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 من قانون تنظيم الشرطة     ١٢٣ونحن نختلف مع استنتاج اللجنة الذي يفيد بأن المادة            -٣
، التي تنص على أن الولاية تتحمل المسؤولية عن فئة محددة من سوء             )فيكتوريا (١٩٥٨ لعام

وفي الواقع نُقلت في البداية مسؤولية دفع التعويـضات         . ٢سلوك الشرطة، تتعارض مع المادة      
وعـدم تـوفير سـبيل      . التي أمرت بها المحكمة الإقليمية إلى الولاية على أساس هذا القانون          

ى إلى هذا الحكم وإنما إلى تطبيق محكمة الاستئناف لاحقاً للقانون العام            انتصاف فعال لا يعز   
على هذه القضية واقتران ذلك بعدم تحديد الدولة الطرف لمدى توافر سبيل انتصاف بـديل               

ونـشدد  . للحالات التي يكون فيها فرادى ضباط الشرطة غير قادرين على دفع التعويضات           
وء على خاصية هذه الحالة وتفادي سوء الفهم الذي قد         على هذه النقطة من أجل تسليط الض      

 .يفضي إلى تفسير واسع جداً لآراء اللجنة

والفرنـسية  الروسية والصينية والعربية    بالإسبانية و صدر لاحقاً أيضاً    ي وس .الإنكليزيةب حُرّر[
 .]العامة إلى الجمعيةالمقدم كجزء من تقرير اللجنة السنوي 
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   الثانيالتذييل

  )رأي مخالف جزئياً(نومان .  السيد جيرالد لأدلى بهدي رأي فر    
وأكتب هذا الرأي   . أنا أتفق جوهرياً مع الرأي المخالف لزملائي الأعضاء في اللجنة           -١

  .  بإيجاز شديد لأشير إلى بضعة جوانب أخرى من آراء اللجنة لا يسعني الاتفاق معها
 في معالجة المسائل غـير المتـصلة        فرأي الأغلبية يغض الطرف عن زوايا كثيرة جداً         -٢

فهذا الرأي يعـالج معظـم      . ٧الذي شكّل انتهاكاً للمادة     ." ج"بالاعتداء العنيف للعريف    
الشكاوى ككل متكامل رغم أنها مختلفة من حيث طابعها وأسسها الوقائعيـة، ولا يراعـي               

 . ة الآخرينفيه الكفاية التسوية المبرمة بين صاحبة البلاغ وضباط الشرطة الثلاث بما

قرار " تنفيذ"وعلاوة على ذلك، سيكون من الخطأ القول إن الدولة الطرف رفضت              -٣
 مـنح    الذي يـنص علـى     المسؤولية التقصيرية المتعلق ب كم  والح. صادر عن محاكمها المحلية   

ضـباط  لم يصدر بموجب أحكامه إلا بحق فرادى  العهد، قتضياتتجاوز مي دارقبمتعويضات  
الـسبل  "، إلى موضوع    ٧-٨ ثم انتقلت الأغلبية على نحو أنسب في الفقرة          .الشرطة المعنيين 

تسمح للدولة الطرف بتقديم تعويض مناسب لصاحبة البلاغ من الأموال العامـة            التي  " البديلة
 . ينص عليه قرار المحكمة قطعاًوهو ما لم

ة العامة جدّاً التي فالطّريق. وقلقي إزاء الحجج المقدّمة من الأغلبية يتجاوز هذه القضية       -٤
تناقش بها الأغلبية المسائل تخفي فوارق مهمة بين الانتهاكات قد يكفي لمعالجتها، وربما كان              

وينبغي أن تفـتح اللجنـة      . يكفي لمعالجتها في هذه القضية، اللجوء إلى سبل انتصاف مختلفة         
 .٢  من المادة٣مستقبلاً نقاشاً أدق بشأن الالتزامات المترتبة على الفقرة 

وللأسف، لست قادراً على معالجة هذه المسائل لأن الأمم المتحدة أصـرّت علـى                -٥
وهـذه الممارسـة   . فرض عدد محدود من الكلمات في آراء اللجنة لأسباب تتعلق بالميزانيـة   

 . تتناقض مع اضطلاع اللجنة بمسؤولياتها، وينبغي إلغاؤها

والفرنـسية  الروسية والصينية والعربية    انية و بالإسبصدر لاحقاً أيضاً    ي وس .الإنكليزيةب حُرّر[
 .]العامة إلى الجمعيةالمقدم كجزء من تقرير اللجنة السنوي 

        


